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  *  تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية ةإشكالي

 
 
 
 

 
  :لخصالم

ر المحاكمة العادلة أ بعد تنفيذ  مام المحكمة الجنائية الدولية لا تكتمل إلا معاي
 .لمحكمةا ي المختصةحكام الصادرة من الجهة الأ 

بدت للمحكمة إستعدادها دول ال أالمن طرف  أحكام المحكمةتنفيذ يتم 
مالأ ستقبالبا ا شخاص المحكوم عل ى هذا راجع لو ، ي سجو غياب جهاز خاص يتو

 .تنفيذ أحكام المحكمة
ر أنّ  ى مستوى مرحلة تنفيذ الأ  غ رضها عدة عراقيل قانونية وعملية ع حكام تع

ي،  ي والدو ى مصداقية المحكمة وهو ما أثر الداخ   .من فعالية نشاطها ويحدّ سلبا ع
  :الكلمات الدالة

  .دولة التنفيذ، المحكمة الجنائية الدولية، حكام جنائيةأ، تنفيذ ،ةإشكالي
  

Problématique d’exécution des jugements de la Cour pénale internationale 
Résumé:  

Les critères du procès équitable devant la Cour pénale internationale ne seraient 
réunis qu’après l’exécution des jugements prononcés par l’instance compétente de la 
Cour. 

L’exécution des jugements pénaux internationaux est confiée aux Etats qui ont 
affiché leur disponibilité à recevoir les condamnés, car la Cour pénale internationale 
ne dispose pas d’un instrument chargé d’exécuter ses jugements.  

Par ailleurs, l’étape de l’exécution des jugements rencontre des obstacles 
juridiques et pratiques tant sur le plan interne qu’international, remettent ainsi en 
cause la crédibilité de la Cour et limitent l’efficacité de ces activités. 
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Problematic of execution of the international criminal court judgments 
Abstract: 

The criteria of a fair trial in front of the International Criminal Court would not 
be gathered after the execution of judgments pronounced by the competent authority 
of the Court. 

The enforcement of international criminal Judgments is Entrusted to the States-
have shown That Willingness to accept Convicted, especially in the absence of an 
instrument charged to execute judgments of the Court. 

Otherwise, the stage of the execution of judgments face of legal and practical 
obstacles both internal and international, these barriers adversely affect the credibility 
of the International Criminal Court  and weaken its activity. 
Keywords: 
Problematic, execution, criminal judgments, International Criminal Court – State of 
the execution. 

  مقدمة
ر مرحلة  رة للمحاكمة الجنائية الدولية من المراحل الأ  حكامالأ ر و صدتعت مام أخ

ى غرار مختلف التشريعات  ،المحكمة الجنائية الدولية بادرت المحكمة ، الوطنيةوع
ي م حقه  ي الحكم  بمنح الم وسائل مختلفة للمطالبة بإصلاح القصور الواردة 

يأالصادر، وتتمثل   .)1(ستئناف وإعادة النظرالإ  ساسا 
م  ى ذلك تل ى الضمانات الأ بناء ع  العادلةللمحاكمة  ساسيةالمحكمة بالحفاظ ع

ى عاتق أصدار إ مرحلة عند م، فيقع ع  اقضاحكامها، خاصة فيما يتعلق بحقوق الم
ا الصادرة لأحكاملالتسبيب القانوني  البحتة مع  ستخدام الوسائل القانونيةاو ، ف

 جواز محاكمةعدم مبدأ  همهاأ أساسيةمراعاة مبادئ و  ،)2(ادلة المشكوك فستبعاد الأ ا
ى ا الجريمة  شخص ما ع نذا ن تطبيق ستبعاد امبدأ و ، )3(مرت ي بأثر القوان  ،)4(رج

ا نتيجة الاكراه إالدلائل المتوصل خذ بعدم الأ ومبدأ   .و التعذيبأل
ى ذلك ى الضمانات الأ م المحكمة تل إضافة إ ساسية للمحاكمة بالحفاظ ع
حكام نظرا لخصوصية نظام تنفيذ الأ وهذا  ،حكامهاأتنفيذ مرحلة الجنائية الدولية عند 

وفقا لمبدأ  نشئتأالمحكمة  نّ أبدأ سيادة الدول، خاصة لم ومراعاة، االصادرة ع
ى و  الرضائية م المحكمة . طرافأساس معاهدة دولية متعددة الأ ع نتيجة لذلك تل
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رام  ا بالتكاملية مبدأ اباح حكام الجنائية تنفيذ الأ  عندلمحاكم الوطنية ي علاقا
ي، ويتعلق الأ تخلص من ــــمبدأ مسذلك ــــــــــــوك .الدولية مر بسمو تطبيق القانون الدو

ى ال ي ع ي فيما يخص تنفيذ الأ قواعد القانون الدو الدولية  الجنائية حكامقانون الداخ
 .بصفة عامة

 وتطبيق ،وبالرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية
ي نحو  ساسية المكرسة قانوناالأ  المبادئمختلف  ن المحاكمة اللس ستكمال مضام

الجنائية  من مقتضيات تحقيق العدالة يعدّ حكام الأ هذه  تنفيذ  نّ أالعادلة، لا سيما 
ى وقوعحكام دون تنفيذها إصدار الأ  ي المقابل فإنّ الدولية، و ي جهاز  يؤدي إ تشكيك 

ونظرا لمعاناة المحكمة من . العدالة وإضعاف لنشاط للمحكمة الجنائية الدولية
طبيق خرى عراقيل نابعة من تأحيانا عراقيل قانونية، وأحيانا أ عراقيل ال تكون ال

ي بصفة عادية ر هذه العراقيل  مدىما ف ،)عراقيل عملية(القانون الدو ى نشاط تأث ع
ى  افيما يخص مساع المحكمة الجنائية الدولية   ؟ حكامهاأتنفيذ الرامية إ

ى هذه الاشكالية سوف  المكرسة  جرائيةالموضوعية والإ  للعراقيل تعرضنللإجابة ع
ى مختلف العراقيل  )أولا( ي النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية ثم إ

ي بصفة عامة منالمستخلصة عمليا         .)ثانيا( تطبيق قواعد القانون الدو
ى تنفيذ /ولاأ   حكام المحكمة الجنائية الدوليةأالقيود القانونية الواردة ع

ة عما هو مرحلة تنفيذ الأ  إنّ  حكام الجنائية الدولية تخضع لإجراءات خاصة ومتم
 احكام ليس مقرر هذه الأ نظام تنفيذ  نّ ، لأ ي مختلف التشريعات الوطنية مألوف

راك مع الدول ال تبدي للمحكمة الجنائية فحسب، بل ت لقبول ستعدادها انفذ باش
م، الأ ر هذا شخاص المحكوم عل راك عدة يث ى  ثرؤ ت شكالات قانونيةاالاش سلبيا ع

ن دولة التنفيذ  ،نشاط المحكمة ر دولةأخاصة فيما يتعلق بتعي  التنفيذ بدولة و تغي
ي المحكمة  دولة التنفيذي ختلاف العقوبات المطبقة ابو ح أخرى، أ عن ما هو مطبق 

ى الجريمة الواحدةالجنائية    . ع
ى تنفيذ الأ إشكاليات  - 1  حكام الجنائية الدوليةتحديد الجهة ال تتو

ى تنفيذ  الصادرة عن المحكمة  حكام الجنائيةالأ غياب الجهاز الخاص الذي يتو
ى عاتق  قعي، دوليةال الجنائية رةهذه الأ ع ن الدول  ختيار دولة التنفيذا خ من ب
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ن، اطراف ال تبدي الأ  طالبة التنفيذ أن جوز للدولة يو ستعدادها لاستقبال المحبوس
ا بشروط يقبلها المحبوس ترفق ا المحكمةو طل ن تتفق أ، كما يجب )5( ن وتوافق عل

ي الباب العاشر من النظام الأ حكام الوار هذه الشروط مع الأ  ساس للمحكمة دة 
  .)6(الخاصة بالتنفيذ

ا لاستقبال أالشروط ال ترفقها دولة التنفيذ  نّ فإينا أحسب ر  ثناء تقديم طل
ي شروط مختلفة من دولة  ن  ر موحّ فه شرو  ،لأخرى المحبوس دة لدى جميع ط غ

، و العكسأيقبلها المحبوس بينما ترفضها المحكمة  انجد دولا تضع شروطالدول، ف
ي ي مدى قبول طلب تلك الدولةيبقى الإ  وبالتا   .شكال مطروحا 
ي الباب العاشر من وار ــــــــــكام الــــــــــــحروط مع الأ ـــــــــــاق الشـــــــفإر ما أ ساس النظام الأ دة 

، ــــــــــــمأائية، فهو ـــــــــــللمحكمة الجن روط ـــــــــنفيذ شــــــــــــة التــــــــــــقدم دولن تأقل ـــــــــلا يع هلأنّ ر بديه
ن تتعارض مع الأ ـــــــــــــساصة بإـــــــــــــخ ي تقبال المحبوس ساس الأ لنظام احكام الواردة 

ي طرف للمحكمة رة ب و ا، وح وإن كانت كذلك فالع  تفاقية الخاصة بالمحكمةالاف
  .الدولية الجنائية
ن أي دولة، و ي ينفت فإنّ ي حالة عدم تمكن المحكمة من تعي ذ حكم السجن 

ي  ا  ن دولة هولندا  تفاقإالدولة المضيفة وفقاً للشروط المنصوص عل رم ب المقر الم
ي هذه الحالة تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن . )7( والمحكمة الجنائية الدولية و

   .)8(تنفيذ حكم السجن
ن أي دولة  حالة حول وحسب رأينا  عدم تمكن المحكمة الجنائية الدولية من تعي

ر قادرة لتنفيذ العقوبات الصادرة، ن  قد تكون دولة هولندا غ لاستيعاب كل المساج
حكام ضد عدد بإصدار  العديد من الأ  ذا ما قامت المحكمة الجنائية الدوليةخاصة إ

نهائ ى علم ،ل من المجرم اعات المسلحة يزداد عددنّ أ ع ي ال ن الأ ه  شخاص المرتكب
ا المحكمة الجنائية، كما حدث المحكمة  إطار  ي ذلك للجرائم الدولية ال تختص 

  . )9( ائية الدولية الخاصة بروانداالجن
  ختيار دولة التنفيذإشكالية إ - 2

ن  ،دولة التنفيذ ختيار بإ لمحكمة الجنائية الدوليةاقيام  عند يجب أن تأخذ بع
تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجن، وفقاً لمبادئ  الاعتبار مبدأ
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ي  ى النحو المنصوص عليه   ،)10( القواعد الإجرائية و قواعد الإثباتالتوزيع العادل ع
ىكما يجب  ي حث الدول ع ي  ى المحكمة الس ر السار  ع ى معاملة تطبيق المعاي ية ع

ي  ى نطاق واسع، مع الأ هدات دو معاالسجناء والمقررة  آراء بي ذلك خذ لية مقبولة ع
ف الجريمة أو أية عوامل أخرى تتعلق بظرو الشخص المحكوم عليه وجنسيته، و 

  .)11(الشخص المحكوم عليهبظروف متعلقة ب
ى سبيل المثال ر  08بتاريخ  ، قام رئيس المحكمة الجنائية الدوليةوع  2015ديسم

ن دو  ي النظام الأ لة جمهورية الكونغو الديمقراطية بتعي  ،س للمحكمةساكدولة طرف 
ي الدولة المعنية بالحالة ال ص ا حكم المحكمة و ، تي توضيحه أدناهالجنائية الآدر ف

ين أ )Thomas LUBANGA DYILO( ضد توماس لوبانغا ديالوا لغرض تنفيذ حكم صادر 
 .)12( سنة سجنا لارتكابه جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب 15تم الحكم عليه ب 

ى ذلك، قامت الدولة المعنية بتنفيذ  ن كاتنغا الحكم الصادر ضد إضافة إ رم ج
)Germain KATANGA( جرائم ضد رتكابه اسنة سجنا عن  12 ـوالذي حكم عليه ب

وكان ، ساس للمحكمةمن النظام الأ  103تطبيقا للمادة  )13( الانسانية وجرائم الحرب
ي ت ح التنفيذ المصادف ساس اريخ المحكمة منذ دخول النظام الأ ذلك لأول مرة 

ر رئيس المحكمة  ،2002جويلية  01لتاريخ  توماس لوبانغا " عن رغبة كل منوقد ع
ن كاتنغا" و "ديالوا رم ي جمهورية الك " ج ما    .)14( الديمقراطيةنغو و قضاء عقوب

ر  ي كل الأ لا تهذا الاختيار الذي تقوم به المحكمة  نّ أغ حوال، فقد فلح فيه 
ا الاختيار  ن )15(ترفض الدولة ال وقع عل الدولة يضا أن يرفض أ، كما يمكن للسج

ا الاختيار  ن دولة بعد الأ  ال وقع عل ي تعي خذ بآرائه من هيئة الرئاسة بصدد النظر 
  :حتمالات الاتيةللا  بالإجابة، فمن هنا يجب التطرق )16( التنفيذ

ن كد جنسية ختيار دولةإ  - أ االسج ي أحد سجو    :ولة تنفيذ العقوبة 
و " توماس لوبانغا ديالوا" رفــــــــــــــط اختيار دولة الكونغو من سب رأينا فإنّ ـــــــح

رمان كاتنغا" ر " ج ما يعت رة الس هنّ لأ  ا،صائب اختيار إلتنفيذ عقوب اية ف جن ـــــــعند 
رمان " و  "توماس لوبانغا ديالوا" كل من   و عندما يستنفذأالمقررة من المحكمة  ج

ما"  كاتنغا ي دولة ظسي، عقوب ما وليس  ي دول ي سوف ألان متواجدين  خرى، وبالتا
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ما و تتقرر لهما حقوق كرعايا دولة الك ما دبلوماسيا وممارس نغو لا سيما حماي
  .)17( آليةلحقوقهما بصورة 

ن لتنفيذ العقوبة فجنبية عن جنسية اأختيار دولة إ  - ب   :السج
ر  أخرى ختارت المحكمة دولة اذا إما ي حالة  ن  دولةالغ ال يحمل السج

ا رة  قضاءإشكالية حقيقية عند  تثار، فهنا عقوبتهلتنفيذ  جنسي  نّ العقوبة، لأ ف
ي  ن ليس له الحق  يأالسج ا عقوبته  تلك ن يمكث بعد ذلك  الدولة ال ق ف

ن مرهون لأّ  ر السج ا، فمن هنا يكون مص   :بأمرينا دولة لا يتمتع بجنسي
اقبول دولة تنفيذ  :الأول مر الأ  ن ف ا  يتحتم: بقاء السج ى هذه الدولة منح جنسي ع

ن  ي حالة رفضه لذلك، للسج   .خرى أدولة وجهة ليختار  إقليمهامغادرة يجب عليه فإلا 
ا: مر الثانيالأ  ن ف ن تتخذ أفمن هنا يجب : عدم قبول دولة تنفيذ العقوبة بقاء السج

يجراءات اللازمة وفقا لقواعد القانون الدهذه الدولة الإ  ا معاملة  ،و لا سيما م
ي يجب أو  ال تطلبهلدولة ل جراءات التسليمأو تباشر إ جانبالأ  ن رغبة  ن يبدي السج

ئالدولة و تعامله أ ذلك نتطبق عليه الإو ، تنفيذ كلا   .)18( تفاقية الخاصة باللاجئ
ن  دولة التنفيذكما يمكن ل ى دولتهأن تسلم السج يتمتع  ال كان( صليةالأ  إ

ا ن الذي ق عقوبته قبلته دولته فإنّ ، )بجنسي يكتسب كل الحقوق المدنية  فالسج
  .الحماية الدبلوماسيةوالسياسية ويستفيد من 

ا ي حالة رفضه من طرف الدولة ال كان يتمتع بجنسي ، لا سيما اذا كان )19( أما 
ن ق ن  كوت ديفوار مثلما حدث ب ،رتكب جرائم ضد النظام الحاكماد هذا السج ب

 وأمام غيابشكالية حقيقية م إماأ، فمن هنا نكون )20(لوران غباغبوا والحسن واترا 
ي  ي هذه القضيةنظام الأ النص قانوني  ، ساس للمحكمة الجنائية الدولية يفصل 

ي هذه الحالة ره ن  العديد من الدول  السياسية من قبلن المساومات فيبقى السج
ك كامل حقوقهف  .تن
رتبة عن مبدأ التكاملية الآ - 3  ثار الم

ي حالة ما إذا كانت الدولة نّ أ ،مبدأ التكامليقت  ر ه  ي غ ر راغبة  قادرة أو غ
ا المحكمة ال جنائية الدولية، محاكمة شخص مرتكب للجرائم الدولية ال تختص 
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ي هذه الجرائم، مقاضاةي الاختصاص للمحكمة  فذلك يمنح ر ذا توافرت إ مق
  .)22( المتعلقة بالمقبوليةوالشروط ) 21( الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

ى أنّ  المبدأولا يع  ى من ا ع لسلطات القضائية المحكمة تمثل سلطة قضائية أع
،االوطنية، بل هو  راف كامل بالقضاء الوط ي الاختصاص ولا يعلو  ع الذي يُكَمّلُه 

يار أو عدم جدية إجراء المحاكمة ي حالة الا   .)23(عليه إلا 
ر الدولة  نتيجة مفادها أنّ  يرتب هذا الوضع ر و أ الراغبةغ ى الغ قادرة ع

ا ، المقاضاة ي الأ  الأّ  ،المحكمة الصادرة عن حكامالأ  أن تنفذلا يمك ول عدم أبدت 
ي  ا  ي ذلك والتحقيق اضاةـــــــــــالمقرغب ا  سات ـــــــــــون مؤســـــــــــخاصة عندما تك ،وعدم رغب

ارة ي مرحلة الإ أي حالة إنتقالية  ودهاــــــــبسبب وج ،تلك الدولة م و مرحلة ما أمار ــــــــــــعو
اع المسلح،  اــــــــــــمما يبعد ال ى عدم قدر ى  ؤدي إ ى  حكام وليست قادرةتنفيذ الأ ع ع
  .التحقيق والمقاضاة

ي حالة ما إذا ا، وقبول هذه الأ  طالبت الدولة تنفيذ حكم المحكمة أما  رة طل خ
ي مدة الحكم أو طبينّ إف يجوز لها إعادة لا عته، كما ه لا يجوز لتلك الدولة أن تعدل 

ى المحكمة فحسب لا يجوز لدولة التنفيذ إعاقة رغبة و . النظر فيه،فالأمر مقتصر ع
ي طلب  م    .)24( عادة النظر فيهأو إستئناف الحكم الصادر إالم

ى الرغم ى تنفيذ  نّ أ من وع ، صادر يكون من طرف المحكمةالحكم الالاشراف ع
ر  ى النطاق الواسعمعاملة السجناء المقررة وفقا لمعاي  ي المعاهدات الدولية المقبولة ع

أن خضع لقانون دولة التنفيذ، بشرط وضاع السجن وقواعد تنفيذ العقوبة تأ نّ إف. )25(
ر  اتكون هذه الأوضاع متفقة مع المعاي ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن المشار ال

ن بجرائم  ر أو أقل يسراً من الأوضاع المتاحة للسجناء المدان تكون هذه الأوضاع أك
ي دولة التنفيذ      .)26(مماثلة 

حكام الصادرة عن المحكمة من تنفيذ الأ  العملية ال تحدّ  كالياتــــــشالإ /ثانيا
  الجنائية الدولية

ن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالقوة التنفيذية عحكام الصادرة الأ  نّ إ
ي أقاليم  ي النظام الأ تلقائيا  ا الن تتوفر ، بل يجب أساسالدول الاطراف  شروط ف

ا من النظ 103ي المادة لا سيما تلك المذكورة  المذكورة سابقا،قانونية ال ام وما يل
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ى هذه الشروط ال تعدّ . ساسالأ  ى ت بالإضافة ا حكام الصادرة عن نفيذ الأ قيدا ع
هذه  نّ أخاصة  حكام،خرى عملية تعيق تنفيذ هذه الأ شكالات أإ، توجد المحكمة

ي أالأ  ى تنفيذهاحكام  ا لأّ  ،جنبية عن الدول ال تتو ا لم تصدر وفقا لقضا
ي، ي تضعف نشاط المحكمة وت الداخ ا حدّ وبالتا   .من مصداقي

ي تنفيذ الأ ال - 1  حكام الاجنبية ومقتضيات السيادة الوطنيةام الدول بالتعاون 
طراف أو مع مع الدول الأ  لمبدأ التعاون  وفقا المحكمة الجنائية الدولية تعمل

ن عالصادرة  حكام والتعاون لتنفيذ الأ  ،لغرض تنفيذ أحكامها المنظمات الدولية،
ى الكافة ذات قواعد  المحكمة تعدّ  امات ال تقع أ) ERGA OMNES(حجية ع و من الال
ى الكافة ي وهذا ما تم الأ  ،ع المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة يوغوسلافيا خذ به 

  .)27(سابقا ورواندا 
 إبرام، تم الخاصة بيوغوسلافيا سابقا ورواندا لمحاكم الجنائية الدولية المؤقتةي ا

مم المتحدة مع الدول الراغبة ثنائية عن طريق منظمة هيئة الأ التفاقيات الإ العديد من
ر يالاتفاق كلتخضع و . حكام المحاكم الجنائية الدولية المؤقتةأي تنفيذ  ات للمعاي

ى السجون وأوضاع السجن تقت معاملة السجناء بصفة  وال ،الدولية المطبقة ع
ن السجناء من حيث   تميدون  متساوية وموحدة العنصر أو اللون أو الجنس أو ب

ي ر السياس أو المنشأ القومي أو الاجتما روة أو  الدين أو الرأي السياس أو غ أو ال
ر  .)28(خرآالمولد أو أي وضع  ا يق الدولة العمل ت يجب أنهذه المعاي ن ف  السج

ا دولياوفقا لتطبيق  عقوبته رف  ر المع المحكمة  برمت كل منأ 2009، ففي سنة المعاي
 الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة

ر من أبرواندا    . )29( لهذا الغرض الدول تفاقية مع مختلف إ 15ك
ي المحكمة الجنائية الدوليةأ فهناك دول ترفض عمدا التعاون مع المحكمة ، ما 

ي تنفيذ  ى سبيل المثال وامر الصادرة من المحكمةالأ أحكامها أو الجنائية الدولية  ، فع
ي تنفيذ دولة السودان ترفض إ نّ نجد أ طلاقا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية 

ى رأعمر حسن " الرئيس السوداني الطلبات الخاصة بإلقاء القبض ع  ، و"حمد البش
ي كوش" الت الدائرة ـــــــــــحأحكمة، وقد ــــــــوتسليمهما للم "ارونــــــــــــحمد هأ" و "يبــــــع
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ى مجلس الأ  من بتاريخ التمهيدية الثانية للمحكمة القرار الخاص بعدم تعاون السودان إ
  .)30( 2015مارس  09

ة عندما رفضت الدولية، خاص ودان مع المحكمة الجنائيةـــــــــــــــاون السعدم تعبدا 
شاركة الفعلية ـــــــــــــــالم لالـــــــــــــحا خــــــــــــضوبدا وا ، )31(1593م ـــــــــــــن رقـــــــــــمرار مجلس الأ ـــــــــــتنفيذ ق

ي قــــــــــــــللرئيس الس  14و  13فريقيا يومي إعقد بجنوب ـــــــــحاد الافريقي المنــــــــــــــتمة الإـــــــوداني 
  .)32( 2015وان ــــــج

حكام الصادرة عن لتنفيذ الأ  الدول ال يتم اختيارها ومن جانب آخر، نجد أنّ 
الا تقتنع و  لا بدأ السيادة لم إعمالاوذلك ، المحكمة ي سجو  ،تقبل أن يسجن شخص 
ي ن تحاكمهدون أ ا الداخ    .وأمام أحد محاكمها المختصة وفقا لقضا

ر الأ  ي هذه الحهناك دول تعت ي الشؤون مر  ر  الداخلية،الة تدخلا  هذه  نّ أغ
ن تتنازل الدولة عن جانب أال تقت ، الاشكالية تصطدم بطبيعة العلاقات الدولية

ي، خاصة  ا لصلح المجتمع الدو ي أطراف أنّ من سياد ساس ي النظام الأ  هذه الدول 
ى واللمحكمة الجنائية الدولية،  ي هذه بكل حرية، ف إتفاقية رومانضمت إ الدول 

ر الضرورية لتأالحالة يجب   هذه نّ حكام الصادرة عن المحكمة، لأ نفيذ الأ ن تتخذ التداب
ي الأ  طار محاربة الافلات من العقاب وتجسيد العدالة الجنائية الدولية، إحكام صدرت 

ي الأ جمة مع المبادئ الانسانية إذن منسفه  ا  رف    .)33( نظمة الداخلية والدوليةالمع
ي بصفة عامة وقواعد  لا يعدّ ، ي المقابل خضوع الدول لقواعد القانون الدو

ي الجنائي بصفة ا، بل أ اإهدار  خاصة القانون الدو ا أو تنازلا ع قواعد تحد ال نّ لسياد
ي " دةمقيّ " ذن سيادة من نظام السيادة، فه إ ال تشارك الدول بقواعد القانون الدو

ا ووفقا لمي وضعها، أ يبدأ الرضائو تستقبلها بكل حري ي القانون الدو ي . ية  وبالتا
ي إ ى مبدأ ، طار الضوابط القانونية المشروعةأصبحت السيادة تمارس  تأسيسا ع
ي   .)34(السيادة وقواعد القانون الدو

ر يتضح لنا أ ى مع إ نّ ا أخ قرار المسؤولية الجنائية الفردية مبدأ السيادة لا يتنا
ي، ى مستوى الدو ي ع ي المجتمع الدو رم وجودها  ي  ،بل بالعكس فالدولة تح وتساهم 

ن  ةى العلاقات السلميوالمحافظة ع العدالة ومحاربة الافلات من العقاب إقرار  ا وب بي
ا من الدول  رام سيادة الدول و  ،)35(أقرا ا هو أمر مهم لتحقيق أي تقدمفاح  سلام
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رك، فزمن السيادة  ن ، فقد م" المطلقة"مش الدول تم نحو إيجاد توازن ب
ي ومتطلبات عالم يزداد ترابطا وتماسكا يوم حتياجاتا   .)36(بعد يوم االحكم الداخ

 حكام المحكمة الجنائية الدوليةغياب جهاز متابعة تنفيذ أ - 2
حكام الصادرة من المحكمة الجنائية سباب غياب جهاز متابعة تنفيذ الأ أ نّ إ

ا موقف الولايات المتحدة وال نذك، سياسيةوجود دوافع ي  تكمنالدولية،  ر م
ي الجنائي بصفة عامةالأ  سباب أ وكذلك، )37(مريكية والمعارضة الشديدة للقضاء الدو
ر  الولايات المتحدة نّ أخاصة ،مكانياتنقص الإ متعلقة ب اليةم ر ممول أتعت ك

ي تمويل المحكمة لأّ ،و للمؤسسات الدولية الا تساهم    . ا ليست طرفا ف
يمكن للمحكمة الجنائية أن تمارس عملها دون أن يكون لها قوة من  ه لا نّ أكما 
ى العلاقات ال تربطها بقوات دولية تحت تصرفالالشرطة  ها، فه ستظل معتمدة ع

ي البلدان المختلفة، ولهذا  ستاذة ديانا من الأ  وصفت عدالة المحكمةالشرطة 
  .)38(تصرينجونستون بعدالة المن

ى وإ راض ان كنا ع ال تتمكن ، المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاستقلالية نّ أف
ي المحاكمة العادلة، صدار الأ إمن خلالها  ا  ر الدولية المتعارف عل حكام وفقا للمعاي

اي  اّ إف ر ، نتيجة لذلك حالات بعي ى ستجد نفسها مج حكامها قيد أن تضع أة ع
ي تنفيذهاالحفظ إ ي لمس. ذ لا سبيل  حكام ألة تنفيذ أفنظر النظام القانوني الدو

ى فلسفة التوازن الا المحكمة الجنائية الدولية قائ ي، فليس من قبيل م ع راتي س
ر أن يخلق الصدفة أ ي الجزء الأك ي النظام القانوني الدو ر قابلاهزيلا أهمية   و غ
ي أ   .)39(حيانغلب الأ لتطبيق 

يــــــــــنالاصة بــــــــــفالطبيعة الخ جعلت من المحكمة الجنائية ، ظام القانوني الدو
ى  ا إلا الانـــــــفيذية لـــــــــدر من القوة التنـــــــــــ قـــــــــــقأالدولية ال تحتاج إ تظار ــــــــــيس لد

ندما تتوفر الارادة ـــــــــــكمة عــــــــقدمة من قبل المحــــــــــــــتجابة الدول لطلبات التعاون المــــــــــلاس
   .)40(جل ذلكالسياسية من أ

ر حكمة الجنائية الدولية للم" الفوقمية"الغالب هنا هو منح الصفة  الرأي نّ أ غ
امن طرف الأ  منح الاختصاص للمحكمة الجنائية  التكاملية فإنّ  لمبدأووفقا  ،عضاء ف

 ةالمباشر  الآثار  من تعدّ  ،همضدمختلفة حكام أ وإصدارشخاص أحاكمة لمالدولية 
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180 

رتبة ي  ،عن منح هذه الصفة للمحكمة الم ي تطبيق الأ  مكانيةإوبالتا ا  حكام الصادرة ع
  . )41(ساسها الأ نظامي طراف الأ قاليم الدول أ

ى الأ   والمباشرثر الفوري ن المحكمة الجنائية الأحكام الصادرة مفمن هنا تضفى ع
مه الأتجاا ى، شخاص المحكوم عل ي نظامقاليم الدول الأ أ وع  .ساسالأ  هاطراف 

رى  - 3  :جنبيةحكام الأ زاء تنفيذ الأ إالسياسة المنتهجة من الدول الك
ي اليوم هو الانتقائيةهم ما يم النظام القانأ زدواجية إو ما يسم أ، وني الدو

ي تطبيق قواعد القا ر  ينون المعاي ي مو  ،الدو ن صنع الولايات المتحدة هذه الازدواجية 
رى الأ  ا من الدول الك  ،ال فضلت تجسيد مصالحها فحسب ،خرى الأ مريكية وحلفا

ي ومبادئ العدالة والإنصاف رام لقواعد القانون الدو   .دون اح
ا سخرت  فيه بما ، مم المتحدةهيئة الأ الولايات المتحدة الامريكية تجسيدا لسياس

ي التعامل مع مشاكل العالممجلس الأ  ى النحو الذي يخدم  من لتؤدي دور الانتقائية  ع
راتيجية ى أ الوضعهذا . )43(وتسييس العدالة الجنائية الدولية ،)42(مصالحها الاس دى إ

الممنوحة له بموجب ميثاق من والسلطات مجلس الأ  تجاه تصرفاتظهور قلق عميق 
ر الموسّ ــــــــــــمن خ و أ ،مم المتحدةهيئة الأ  طيه للميثاق بتطبيق ــــــــــــع الذي يعـــــــــــلال التفس

تابعة ــــــــــــو مابة أـــــــــــــيدا عن أي رقــــــــــــبع دولية،ـــــــــــــمنية للمنظمات الــــــــــلاحيات الضــــــنظرية الص
صالح ــــــــــــرة لمراراته معّ ـــــــــــــق تأتين رص أــــــــــن يحـــــــــــمس الأ راجعة قضائية، فمجلــــــــــــو مأ
تضيات سلطته بموجب مع مق ختلفتإمريكية سواء إتفقت أو لولايات المتحدة الأ ا

  .)44( مم المتحدةميثاق هيئة الأ 
ي  الدول ف م من طرف المحكمة المحكوم ستقبالالا ترغب   ،الدوليةنائية الج عل

ا ما دام أالمحكمة  هذه حكام الصادرة عنالأ تنفيذ بولا تقبل  صدرت باسم  اّ ي سجو
المحكمة الجنائية الدولية  إنّ فوعليه  .بالتنفيذ سم الدولة المعنيةاوليس ب، المحكمة

ي تنفيذ أح ا وذلك بمعية تتخذ موقفا بشأن هذه الدول ال لا ترغب  كام صادرة ع
من بممارسة فمن هنا يتدخل مجلس الأ  .)45(المتحدة ال تربطها علاقة معهامم الأ 

ي تنفيذ ضغوطات ع نتقائية الا  لسياسةلوفقا  ،حكام المحكمةأى الدولة ال لا ترغب 
 ازدواجيةنظرا لتعامل مجلس الأمن ب، مريكيةتفرضها عليه الولايات المتحدة الأ ال 
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اــــــــقي تنفيذ الر ايــــــــــالمع ى غرار  ،رارات الصادرة عن الهيئة ذا ا الفرعية ع وأجهز
  .)46(مجلس حقوق الانسان

ي النظام الأ  عن ساس للمحكمة الجنائية الدولية بامتناع فتقرير دولة طرف 
لأوامر المحكمة ) وهو ما يسم بالإنفاذ المباشر (حكام المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذ أ
ا ي يعطي لهذه الأ  ،وقرارا رة الحق  ن الامتناع عن التنفيذ، فتقوم بشأ تخاذ قرار اخ

ذا كان مجلس الامن قد من إمجلس الأ ى عو جمعية الدول الاطراف أى ع بإحالة الوضع
  .)47(ى المحكمةعأحال المسألة 

ي ظل عدم  ى او متلاك المحكمة الجنائية الدولية لوسائل فعالة للضغط ع
يجعل من عملية التنفيذ حكامها، أستجابة لقرارات المحكمة وتنفيذ قصد الا  ،الدول 

ي النظام الأ  شدّ الحلقة الأ  ر هشاشة    .)48(ساس والإجرائي للمحكمةضعفا والأك
ى و  يمجلس الأ التعويل ع ن يكون له نصيب من أالذي من المفروض ، من الدو

ي تنفيذ الأ  ذا إخاصة ، حكام الجنائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدوليةالمسؤولية 
ى المحكم بالإحالةما قام  مام تفعيل نظرية ازدواجية أ هميةمرا قليل الأ أ ، يبدو )49( ةع

ي العمل الذي يؤديه ر    .المعاي
  خاتمة
رها عملية تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية نّ إ سواء  الاشكاليات ال تث

ا أ ي أوجّ  و العملية،القانونية م ي المرحلة الأ المحكمة  نّ خاصة أ ،هامازالت  ى لا تزال  و
ر أ. حكامها وتنفيذهاي إصدار أ من مراحل البدء ت بدت واضحة ولا هذه الاشكاليا نّ غ

ايمكن  ي والإجرائي للمحكمة واستقراء ذلو ، التغا ع ك بتحليل النظام الموضو
ي الواقع ال   .عند تطبيق القواعد القانونية الدوليةدو
ا طبيعة المحكمة ت ال تعيق تنفيذ أحكام المحكمةتعدد الاشكاليا إنّ  بحد ، أمل

ا، وذلك ى غاية ممارسة عملها و  ذا ا إ ائيةرها للأحكام الجنائية اصدإمنذ نشأ . ال
ي إفسلطات الد رى  ي إلا ترجمةول الك ها، لعرقلة تنفيذ أحكام ضعاف المحكمة ما 

اوصفت  اّ خاصة أ   .محكمة خاصة بالدول الإفريقية بكو
ى مجلس الأ لجوء المحكأما  يمة الجنائية الدولية إ ى الدول  ،من الدو للضغط ع
التنفيذ  رة جدي آ الأحكام الصادرة ع ى السلطات ا، لية خط الممنوحة بالإضافة إ
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ي الحالة ال إمثل سلطة  ،حكمةساس للمللمجلس بموجب النظام الأ  رجاء الفصل 
ا عإتم    .المحكمة الجنائية الدولية ىحال

ر أنّ  ي صون السلم والأمن الدعم الذي يقدمه مجلس الأ  غ ى المحكمة  من إ
ن  لمسألة  فحسب رأينا سيكون عاملًا مهماً  العدالة الجنائية الدولية،وإرساء الدولي

. هاي تنفيذ اتمن صلاحيذا كان لمجلس الأ إوهذا لا يتحقق إلا  تنفيذ أحكام المحكمة،
ى المحكمة والدول الأ   يقعحكام لا تنفيذ الأ  نّ لأ  احكراً ع بل هو مسؤولية . طراف ف

ى عاتق الدول ككل  اجماعية مُلقاة ع ر الأ  بما ف ي النظام الأ الدول غ   .ساسطراف 
ا المحكمة ى توصلنا ، نظرا للعراقيل ال تعاني م راحات ال نراها منإ اسبة الاق

ي تنفيذ الأ  من الاشكاليات للحدّ  رض المحكمة  ، وال حكام الجنائية الدوليةال تع
ينجملها فيم   :ا ي

  ي تنفيذ الأ آتقوية ي  ئية الدولية، وذلك بتوسيع مجال حكام الجنالية التعاون الدو
 ،ئية الدوليةي كل مراحل الدعوى الجناتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع الدول 

ام أ ي تنفيذ الأ سواء مرحلة الا  .حكامو المحاكمة وليس فقط 

  ن الدول ي النظام الأ الأ توحيد العقوبات والإجراءات القضائية فيما ب ساس طراف 
ن القواعد المتعلقة بتنفيذ الأ  لتفادي تعارض فيما ،للمحكمة الجنائية الدولية حكام ب

ن دول التنفيذالجنا  .ئية فيما ب

 ٕى الا ي المحكمة الجنائية العمل ع ن القواعد القانونية الدولية المطبقة  نسجام ب
حكام الجنائية الصادرة عن قانونية الوطنية لتسهيل تنفيذ الأ والقواعد ال ،الدولية
ن المحكمة إحكام صدرت بعد هذه الأ  نّ خاصة أ ،المحكمة عمال مبدأ التكامل ب

 . والقضاء الوط
 ي تنفيذ مكانية العمل مع الهيئات الدوليديل التشريعات الوطنية بما يكفل إتع ة 

اأو الأ  القرارات ي احكام تصدر بهذه الأ  نّ خاصة أ ،حكام الصادرة ع سم المجتمع الدو
 .ككل وليس باسم الدولة الواحدة

  ٔافر ة خاصة مجلس الأمن وذلك بمشاركة جميع الدول، وتظمم المتحدإعادة هيكلة الا
ى أساس السلم  يقوى السلام الحقيقي الخا ي جديد ع من الانتقائية، وبناء نظام دو
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ن أشخاص  ي فيما ب ى أساس المصالح والمحاباة، مع إشاعة التعاون الطو والعدل لا ع
ي والكيانات الفاعلة ا القانون الدو رك وم ،بي ي متماسك لإقامة رباط مش جتمع دو

 .)50(إليه جميع الشعوب والإنسانية جمعاء لتحقيق ما تصبو 
 راف بعمل المحكمة الجنائية الدولية والأحكام  سن قانون عقوبات عالم يضمن الاع

ا ي نحو فلات مرتك الجرائلتحقيق عدم إ ،الصادرة ع م الدولية من العقاب والس
ي لتنفيذ الأ ة لصيجاد صياغإ ي التشريعات ور التعاون الدو حكام الجنائية الدولية 

  .الوطنية
 

  :هوامشال
طرق الطعن المتاحة أمام  ساس للمحكمة الجنائية الدولية فإنّ من النظام الأ  84و  82و  81حسب المواد  ).1(

  : المحكمة إثنان
رئة او الادانة أو الحكم - ي قرارات الت خرى المتعلقة بالاختصاص القا بالعقوبة أو القرارات الأ  طريق الاستئناف 

ن وكذا قرارات الدائرة التمهيدية الخاصة بالتصرف م  . أو المقبولية، وقرارات الإفراج عن الم
ى أدلة مزيفة أثن - ي حالة ما إذا ظهرت دلائل جديدة، أو الاعتماد ع ي الادانة أو العقوبة،  اء طريق إعادة النظر 

ر  ءمة، أو بإرتكاب سلوك سالمحاك م، للتفصيل أك ي المحاكمة أو أخلوا بواجبا ن  ي  وجسيم من القضاة المشارك
 :هذا الموضوع راجع

Leonardo NEMER CALDEIRA BRANT et Fernanda ARAUJO KALLAS, Les voies de recours, in, Hervé ASCENSIO, 
Emmanuel DECAUX et Alain PELLET,  Droit international pénal, 2éme édition révisée, A, PEDONE, Paris, 2012, 
pp.984 - 986. 

ى 2فقرة  74تنص المادة  ).2( ي من النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية ع الدائرة يستند قرار " ...ما ي
ى تقييمها للأدلة ولكامل الإجراءات، ي أية تعديلات  الإبتدائية إ م أو  ي ال ولا يتجاوز القرار الوقائع والظروف المبينة 

ي المحاكمة ا أمامها  ى الأدلة ال قدمت لها وجرت مناقش ي قرارها إلا ع م، ولا تستند المحكمة   ...".لل
 .ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ  20ي المادة  المبدأ كرس هذا  ).3(
 .ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ  24ي المادة  بدأ المكرس هذا  ).4(
ى والثانيةالفقرة  103المادة نظر ا ).5(  .ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ  الاو
ى  103ساس للمحكمة الجنائية الدولية، المواد من يشمل الباب العاشر من النظام الأ  ).6(  .111إ
 .ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ  الفقرة الثانية 03المادة  نظرا ).7(
 .ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ  الفقرة الرابعة 103المادة  نظر ا ).8(
ي دولة روانداوقد ا ).9( ي رواندا هو نزاع  إث  نّ أخاصة ، اخطر الجرائم الدولية وتعدد مرتكب زداد  اع  ال

ي،لذا  ي مجلس الأ ستجاب اوعر ئية دولية خاصة سرع وقت ممكن محكمة جناأمن لطلب حكومة رواندا لإنشاء 
ر أبرواندا، لتفصيل  رهارد إراسموس ونادين فوري، المحكمة الجنائية الدولية لروانداراجعك هل عولجت جميع : ، ج

، السنة 58ب الأحمر، العدد القضايا؟ كيف تقارن مع لجنة تق الحقائق لجنوب إفريقيا ؟المجلة الدولية للصلي
ر  ر ديسم  . 686. ، ص1998العاشرة،نوفم
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ي ساس للمحكمة الجنائية الدوليةعد الاجراءات والإثبات للنظام الأ من قوا 201تنص المادة  ).10( ى ما ي تشمل : "... ع
ي ي العادل - )أ: (مبادئ التوزيع العادل ما ي   .مبدأ توزيع الجغرا

ي القائمة فرصة إيواء بعضدولة من تتاح لكل ة أضرور ) ب(  مالأ درجة    .شخاص المحكوم عل
م بالفعل تلك الدولة وسائر دول التنفيذعدد الأ) ج( م الذين آو   .شخاص المحكوم عل
ي نظام روما المعتمدة من جمعية الدول الأ  ICC-ASP/1/3وثيقة رقم  ". ية عوامل أخرى ذات الصلةأ)د( طراف 

ى، بنيويورك بتاريخ الاساس للمحكمة الج ي الدورة الاو ى  03نائية الدولية، المعتمد  ر  10إ ، المعدل 2002سبتم
ساس للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقد بكمبالا عاصمة أوغندا تمر الاستعرا لتعديل النظام الأ بموجب المؤ 

  . 2010جوان  11بتاريخ 
 .ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ فقرة الثالثة  103المادة انظر  ).11(

(12).  Voir, la décision relative à la peine rendue en application de l’article 76 du statut, par la chambre de première 
instance 1 de la CPI, dans la situation en République Démocratique du CONGO, affaire Le Procureur - contre Thomas 
LUBANGA DYILO, n° : ICC- 01/04-01/06 du 10 juillet 2012. 
(13). Décision relative à la peine prononcée par la Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale, 
rendu en application de l’article 76 du Statut de Rome dans la situation en République Démocratique du CONGO, 
affaire Le Procureur – contre  GERMAIN KATANGA n° ICC-01/04-01/07 en date du 23 mai 2014.  
(14).  Voir, le communiqué de presse de la cour pénale internationale en date du  19/12/2015 sur le 
cite,https://www.icccpi.int/fr_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1181.aspx. 

يمن قواعد الاجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية  205القاعدة تنص  ).15( ى ما ي عند رفض إحدى : " ع
ا للتنفيذ من قبل هيئة الرئاسة، يجوز له ي حالة معينة تعي ن دولة أخرى الدول   ".يئة الرئاسة تعي

خطر هيئة الرئاسة ت: " من قواعد الاجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ال تنص 103القاعدة  ).16(
 
ّ
ى هيئة الشخص المحكوم عليه خطيا بأ ن دولة التنفيذ، ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إ ي تعي ا تنظر 

ي هذا الشأنازا ددهي غضون المهلة ال تح الرئاسة،  ...." ءه 
من المشروع،  03من خلال المادة  ،10/59قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  هذا ما تم تأكيده من خلال ).17(

ي: تحت عنوان ى ما ي ر الحماية من قبل دولة الجنسية، ال تنص ع الدولة ال يحق لها ممارسة الحماية : " توف
ي دولة الج ا  A/59/10وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ".نسية الدبلوماسية  ، 2004سنة  59ي دور

ا  ي دور ي المعتمد  رة الممتدة من  56المتضمنة  مشروع لجنة القانون الدو ى  3(ي الف جويلية  5ن ومن جوا 4ماي إ
ى  ا آنفاالمشار إ هذه المادة. )2004اوت  6إ االدولة ال يحمل الشخص ا نّ أد تؤكّ ، ل ي ال يحق ، لمتضرر جنسي
ي هذه المادة ينصب ألها  ر ملزمة بذلك، والتأكيد  ا غ ن تمارس الحماية الدبلوماسية لصالح هذا الشخص، ولك

ي ممارسة الحماية الدبلوماسية  .بمنح الدولة الحق 
ي المذكور من مشروع لجنة القا الفقرة الثانية 8تنص المادة  ).18( ىأنون الدو ي علاه ع يجوز للدولة أن تمارس ".... ما ي

ئ، إذا كان ذلك الشخص وقت وقوع الضرر  رف به تلك الدولة كلا الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بشخص تع
ي تلك الدولة ي تاريخ التقديم الرسم للمطالبة، يقيم بصفة قانونية واعتيادية   ....".و

م فيصبح هذا الشخص عديم تجه نحو تجريد الأبعض الدول ت إنّ  ).19( ن للجرائم الدولية من جنسي شخاص المرتكب
ي بصفه عامة، وهذا ما تفعل فرنسا حاليا بتجريد . الجنسية رة جدا يتصدى لها القانون الدو ي حالة خط و

ي الجنسية بفرنسا  الجنسية للأشخاص مزدو
(20). Voir, La décision  de procureur de la CPI n° ICC-02/11-3 en date du 23 juin 2011 déposé en vertu de l’article 15 du 
statut de Rome dans laquelle il demande à la chambre préliminaire l’ouverture d’une enquête dans le cadre de la 
situation en côte d’ivoire ; et voir notamment le rectificatif à la décision de la chambre préliminaire relative à 
l’autorisation d’ouverture d’une enquête dans le cadre de la situation en république de côte d’ivoire, rendu en 
application de l’article 15 du statut de Rome, n° ICC-02/11 en date du 15 novembre 2011.  
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ي المادة  ).21( ساس للمحكمة الجنائية الدولية، من النظام الأ  12تم تحديد الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص 
  :وال نلخصها فيما يأتي

ى الدول الأ  تمارس المحكمة - ى الدول ال تعلن قبولها اختصاص المحكمةالجنائية إختصاصها ع  .طراف او ع
ى الدول الأ س المتمار  - ي اقليمها السلوك حكمة الجنائية ع طراف او الدول ال قبلت باختصاص المحكمة الواقع 

ن السفينة قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة، إذا  ى م  .و الطائرةأإرتكبت الجريمة ع
ى الدول الأ تمار  م طراف أو الدول ال قبلت باختصاص المحكس المحكمة اختصاصها ع مة ال يكون الشخص الم

  .حد رعاياهاأبالجريمة 
ي حددت  ).22(  .ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ  19 -18 -  17المواد الشروط المتعلقة بالمقبولية 
ي النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية وتطوره، مجلة مركز  ).23( عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل 

 .472.ص 2002، جانفي 21تصدر عن مركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن، القاهرة،العدد  بحوث الشرطة،
 .ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ  105المادة  ).24(
ى  106المادة  ).25(  .ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ الفقرة الاو
 .حكمة الجنائية الدوليةساس للممن النظام الأ الفقرة الثانية  106المادة  ).26(
تعاون الدول معها  المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا والمحكمة الجنائية الدولية أنّ  كشفت ).27(

ن يعدّ  امات ذا ي تنفيذ أحكام المحكمت ى الكافة، ت الحجّ من الال   :  نظراية ع
Arrêt de la chambre d’appel de TPIY du 29 octobre 1997, relatif à la requête de la République de CROATIE aux fins 
d’examen de la décision de la chambre de première instance, rendue le 18 juillet 1997, disponible sur le cite, 
http://www.icty.org/x/cases/blaskic/acdec/fr/71029JT3.html. 

ىالمادة نظر ا ).28( ي مؤتمر الأ من القواعد النموذجية الدنيا لمعام الأو مم المتحدة لمنع الجريمة لة السجناء المعتمدة 
ن المنعقد بجنيف عام  ي للأمم الم1955ومعاملة المجرم تحدة، بقراريه ، والذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتما

ي ) 24 –د (ج 663رقم  ي ) 62 –د ( 2076ورقم  1957جويلية  31المؤرخ    .1977ماي  13المؤرخ 
(29). Hirad ABTAHI, l’exécution de la peine, in, Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET,  Droit 
international pénal, 2éme édition révisée, A, PEDONE, Paris, 2012, p.989. 

ي  A/70/350نظر، وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ا ).30( ، المتعلق بالتقرير السنوي 2015اوت  28المؤرخ 
ن  رة الممتدة ما ب ى  2014اوت  1للمحكمة الجنائية الدولية للف  13.، ص2015جويلية  31إ

المتعلقة بإحالة حالة  S/RES/159وثيقة رقم،  2005مارس  13بتاريخ  1593قرار مجلس الأمن رقم صدر  ).31(
ى ى المواد االمحكمة الجنائية الدولية، وقد  السودان ع ي قراره رقم هذا ع من  2ـ16/75/79/98:ستند مجلس الأمن 
ي ذلك،بركاني أعمرااس للمحكمة الجنائية الدولية، النظام الأس ي الصادر من نظر  ،مدى شرعية الأمر بالقبض الدو

ي مواجهة الرئيس السوداني، مداخلة قدمت لإثراء أشغال الملتقى الوط الأول،حول  المحكمة الجنائية الدولية 
كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة . 2009 افريل 29- 28،يومي )واقع وأفاق(جنائية الدوليةالمحكمة ال

 .1.، قالمة، ص1945ماي  8
(32).  « Le procureur de la Cour pénale internationale dénoncé devant le Conseil de Sécurité (l’absence perpétuelle de 
coopération) du Soudan »,Voir, la décision de la chambre préliminaire 2,n° ICC-02/05-01/12, relative à la requête du 
procureur au fins qu’il soit pris acte de la non-coopération de la république de Soudan, p.07.  

رها التعاون الدو ).33( ي المواد الجنائية، الطبعة الأ فاطمة محمد العطوي، الاشكاليات ال يث ضة ي  ى، دار ال و
 .133.، ص2013العربية، القاهرة، 

ي ع ،يابراهيم ع. د ).34( رى و االحقوق والواجبات الدولية  ر المبادئ الك ي الجديد، الطبعة الأ لم متغ ى، النظام الدو و
ضة العربية، القاهرة،   .وما بعدها 35.، ص1998دار ال
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ي تنفيذ الأ متعب بن عبد الله ال ).35( ي  ي سند، التعاون الدو ر  ي تحقيق العدالة، مذكرة ماجست حكام الجنائية وأثره 
 .4.، ص2011الرياض، جامعة ن، قسم العدالة الجنائية، تخصص السياسة الجنائية، القانو 

راتيجية،  ).36( ي ضوء الحماية الدولية لحقوق الانسان، مجلة الدراسات الاس باسيل يوسف باسيل، سيادة الدول 
 ، راتيجية، أبو ظ  .94. ، ص2001مركز الامارات للدراسات والبحوث الاس

ر الوفد الامري ).37( مام اللجنة السادسة للجمعية أي خطابه " David SCHEFFER  دافيد شيفر" كي بقيادة لقد ع
ر لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بالالعامة الخاصة ب نحن نخ قصور فاعلية المحكمة الدولية، دون "  قولهتحض

ي وائس أمن تلك المحكمة، ونحن نتذكر درو الولايات المتحدة الامريكية، عكس المتوقع  ل هذا العقد من القرن الحا
ر، لسبب عدم مشاركة الولاياوإ هاؤ ت الدولية الطموحة، ال تم انشاخفقت المؤسساأ حيث ت المتحدة ى حد كب

ر متصلة بالموضوع الذي من صبحت تلك المؤسأالامريكية ودعمها حيث  ، نقلا عن، " جله كان سبب قيامهاأسات غ
، المحكمة الجنا ا، بارعة القدس ا موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل م ا واختصاصا ئية الدولية طبيع

 .150ص ص،. 2004مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، العدد الثاني، 
جل الحرب؟ المحكمة الجنائية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا أم من أل السلم أجديانا جونستون، العدالة من  ).38(

ى الندوة الدولية حول المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الس ابقة كسابقة للمحكمة الجنائية الحالية، بحث مقدم إ
 . 9.، ص2007ماي  11-10اديمية الدراسات العليا، طرابلس، يومي أك، )وأفاق المستقبل –الواقع  –ح الطمو ( 

حكمة الجنائية العوامل المحددة لدور الم) الثانيالجزء (المحكمة الجنائية الدولية حمد قاسم الحميدي، أ. د ).39(
ى، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان، تعز، الدولية،الطبعة الأ   .162.ص ،2005و

 .163.المرجع نفسه، ص ).40(
، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية .د ).41( الهيئات المعنية بتسوية نزاعات حقوق الانسان (محمد خليل الموس

ى،دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة الأ )جارة الدوليةئة والتوالبي  .84.، ص2003و
ي العزاوي، ا. د ).42( ي تعامللوسائل القانونية لإصلاح مجلس الأ لم عبد البا ر  ه من لتفادي الانتقائية وازدواجية المعاي

روت، مع القضايا الدولية، الطبعة الأ  ى، منشورات الحل الحقوقية، ب  .265.ص ،2014و
ي العدالة الجنائية الدولية، مجلة الدراسات وأبحاث، الصادرة عن جامعة أ.د ).43( ، الانتقائية  حمد بشارة موس

 .37.، ص2013جوان  11الجلفة، العدد 
ي الج. د ).44( ضة العربية، ديد والشرعية الدولية، الطبعة الأ عبد العزيز محمد سرحان، النظام الدو ى، دار ال و

 .24.، ص1993القاهرة، 
يتنص المادة الثانية من النظام الأ  ).45( ى ما ي ن المحكمة والأمم  تنظم: " ساس للمحكمة الجنائية الدولية ع العلاقة ب

رمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة  ي هذا النظام الأساس وي المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف 
ا  ".ع

ي العزاوي، مرجع . د ).46(  .270. سابق، صلم عبد البا
 .ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ  الخامسةفقرة ال 87المادة ظر ان ).47(
 .135.صمرجع سابق، حمد قاسم الحميدي، أ. د ).48(
 .ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ  02فقرة  12المادة نظر ا ).49(
ي العزاوي، مرجع سابق صلم عبد ال. يه بالتقريب، دإلشارت أ ).50(   . 386.با


